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 ملك مملكة البحرین.      نحن حمد بن عیسى آل خلیفة

 ) منھ، ٣٨بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأخص المادة ( 

،  ١٩٧١) لسنة ١٢وعلى قانون المرافعات المدنیة والتجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 

 وتعدیلاتھ، 

بشأن تنظیم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة،   ١٩٧٥) لسنة ١٣وعلى القانون رقم (

 وتعدیلاتھ، 

 ، وتعدیلاتھ،١٩٨٠) لسنة ٢٦وعلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 

بشأن الموافقة على انضمام دولة البحرین مع التحفظ إلى   ١٩٨٨) لسنة ٤وعلى المرسوم بقانون رقم (

 ، ١٩٥٨اتفاقیة نیویورك بشأن الاعتراف بقرارات التحكیم الأجنبیة وتنفیذھا لعام 

 ، وتعدیلاتھ، ١٩٨٩) لسنة  ٨وعلى قانون محكمة التمییز الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 

بالتصدیق على اتفاقیة تنفیذ الأحكام والانابات   ١٩٩٦) لسنة ٩وعلى المرسوم بقانون رقم (

 والاعلانات القضائیة لدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة، 

،  ١٩٩٦) لسنة ١٤وعلى قانون الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 

 وتعدیلاتھ، 

بالتصدیق على اتفاقیة الریاض العربیة للتعاون   ١٩٩٩) لسنة  ٤١وعلى المرسوم بقانون رقم (

 ، ١٩٨٣القضائي لعام  

 ، وتعدیلاتھ، ٢٠٠٢) لسنة  ٤٢وعلى قانون السلطة القضائیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 

بشأن غرفة البحرین لتسویة المنازعات الاقتصادیة   ٢٠٠٩) لسنة  ٣٠وعلى المرسوم بقانون رقم (

 والمالیة والاستثماریة، وتعدیلاتھ،

 ، وتعدیلاتھ،٢٠١٠) لسنة ٤٨وعلى قانون الخدمة المدنیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 

بشأن تنازع القوانین في المسائل المدنیة والتجاریة ذات العنصر   ٢٠١٥) لسنة ٦وعلى القانون رقم (

 الأجنبي، 

 ، ٢٠١٥) لسنة ٩وعلى قانون التحكیم الصادر بالقانون رقم ( 

بالتصدیق والموافقة على الانضمام إلى عدد من   ٢٠٢٤) لسنة ٨وعلى المرسوم بقانون رقم (

 المعاھدات والاتفاقیات الدولیة ذات العلاقة بالشأن القضائي،



 وبناءً على عرض رئیس مجلس الوزراء، 

 وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 رسمنا بالقانون الآتي: 

 باب تمھیدي 

 ) ١مادة (
 تعاریف 

في تطبیق أحكام ھذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالیة المعاني المبینة قرین كل منھا، ما لم  

 یقتض سیاق النص خلاف ذلك:

 : مملكة البحرین. المملكة

 : محكمة البحرین التجاریة الدولیة. المحكمة 

) من ھذا القانون لنظر أي  ١٢: شخص طبیعي أو أكثر یعین طبقاً لحكم المادة (ھیئة تسویة النزاع

 من المنازعات المعروضة أمام المحكمة. 

) من ھذا القانون لنظر الطعون  ١٢: شخص طبیعي أو أكثر یعین طبقاً لحكم المادة (الھیئة الاستئنافیة 

في الأحكام والقرارات الصادرة من ھیئة تسویة النزاع أو عضو ھیئة تسویة النزاع المنتدب، بحسب  

 الأحوال. 

 ) من ھذا القانون. ٥: مجلس المحكمة المشكل وفقاً للمادة ( مجلس المحكمة

 ) من ھذا القانون. ٤: رئیس المحكمة المعین وفقاً للمادة ( رئیس المحكمة

) من ھذا  ٦) من الفقرة (أ) من المادة ( ٦: مسجل عام المحكمة المعین وفقاً للبند ( المسجل العام

 القانون. 

) من ھذا  ٦) من الفقرة (أ) من المادة (٧: المدیر التنفیذي للمحكمة المعین وفقاً للبند ( المدیر التنفیذي

 القانون. 

) من ھذا القانون، ویجوز  ٤: عضو ھیئة تسویة النزاع المعین وفقاً للمادة (عضو ھیئة تسویة النزاع

 أن یكون عضواً في ھیئة تسویة النزاع أو الھیئة الاستئنافیة. 

: عضو ھیئة تسویة نزاع یحدد بقرار من رئیس المحكمة لمباشرة  عضو ھیئة تسویة النزاع المنتدب 

 ) من ھذا القانون. ١٩الاختصاصات المنصوص علیھا في المادة ( 

 : لائحة قواعد وإجراءات تسویة المنازعات أمام المحكمة الصادرة طبقاً لأحكام ھذا القانون. اللائحة
 

 

 



 ) ٢مادة (
 أھداف القانون 

یھدف ھذا القانون إلى تعزیز مكانة المملكة كمركز لتسویة المنازعات باختیار الأطراف، وتسویة  

المنازعات وفق أفضل الممارسات العالمیة بالتعاون مع المحاكم التجاریة الدولیة ذات المكانة والسمعة  

ارة عبر الحدود بما  المرموقة عالمیاً، والتشجیع على استخدام وسائل حل المنازعات الدولیة في التج

 یسھم في تعزیز العدالة التجاریة العابرة للحدود. 

 الباب الأول 

 إنشاء وتنظیم المحكمة واختصاصھا

 ) ٣مادة (
 إنشاء المحكمة وتكوینھا 

تنشأ ھیئة مستقلة لتسویة المنازعات تسمى “محكمة البحرین التجاریة الدولیة”، ویكون مسماھا باللغة         -أ

).  BICC) واختصارھا ھو (Bahrain International Commercial Courtالإنجلیزیة (

وتتمتع بالشخصیة الاعتباریة المستقلة، ویتولى الوزیر المعني بشئون العدل أو الوزیر الذي تصدر  

 بتسمیتھ مرسوم الإشراف والرقابة الإداریة علیھا. 

 تمارس المحكمة اختصاصاتھا بواسطة ما یلي:   -ب 

 رئیس المحكمة ونائبھ.     -١

 ) من ھذا القانون. ١٢ھیئة تسویة النزاع المُشكلة طبقاً لحكم المادة (      -٢

 ) من ھذا القانون. ١٢الھیئة الاستئنافیة المُشكلة طبقاً لحكم المادة (     -٣

 عضو ھیئة تسویة النزاع المنتدب.      -٤

 المسجل العام.     -٥

 ) من ھذا القانون. ٦یتولى مجلس المحكمة إدارة شئون المحكمة وفقاً للمادة (     -ج

 ) من ھذا القانون. ٨یرأس الإدارة التنفیذیة للمحكمة المدیر التنفیذي وفقاً للمادة (        -د 

 ) ٤مادة (
 رئیس المحكمة ونائبھ 

یكون للمحكمة رئیس ونائب للرئیس وعدد من أعضاء ھیئات تسویة النزاع یعُیَّنون بمرسوم، ویجوز         -أ

 أن یكون لرئیس المحكمة أكثر من نائب. 

رئیس المحكمة متابعة شئون أعضاء ھیئات تسویة النزاع فیھا وتقدیر جودة أعمالھا. ویحل   یتولى  -ب 

 نائب الرئیس محل الرئیس في حالة غیابھ أو قیام مانع لدیھ. 
 



 ) ٥مادة (
 تشكیل مجلس المحكمة 

 یشكل مجلس المحكمة من رئیسھا ونائبھ وجمیع أعضاء ھیئات تسویة النزاع بھا.        -أ

لمجلس المحكمة أن یشكل مجلس تنفیذي من بین أعضائھ ویكلفھ بما یراه مناسباً من الاختصاصات    -ب 

 الموكلة إلیھ. 

یتولى مجلس المحكمة تشكیل مجلس استشاري یختص بتقدیم المشورة لمجلس المحكمة لضمان أن تتم       -ج

تسویة المنازعات وفق أفضل الممارسات، وتقییم أداء المحكمة وأعضاء ھیئة تسویة النزاع والھیئة  

المحكمة،   الاستئنافیة لضمان الجودة والكفاءة، واقتراح وتطویر السیاسات التي من شأنھا تحسین عمل 

وتعزیز التعاون والتنسیق بین المحكمة والمحاكم النظیرة لتبادل الخبرات في مجال تسویة المنازعات،  

 وغیر ذلك من الاختصاصات الأخرى الموكلة إلیھ من مجلس المحكمة. 
 

 ) ٦مادة (
 اختصاصات مجلس المحكمة 

مجلس المحكمة ھو الجھة التي تتولى شئون المحكمة ووضع خطة عملھا والإشراف على تنفیذھا،         -أ

 واتخاذ ما یراه لازماً لتسھیل مباشرتھا لمھامھا وصلاحیاتھا، ولھ على الأخص ما یأتي: 

وضع واعتماد الأنظمة المالیة والإداریة والتقنیة للمحكمة وإصدار اللوائح والقرارات واتخاذ التدابیر       -١

 اللازمة لذلك.

إصدار لائحة تنظیم شئون العاملین بالمحكمة، على أن تتضمن إجراءات وقواعد تعیینھم وترقیتھم      -٢

ونقلھم وتحدید مرتباتھم ومكافآتھم وإجراءات وأحكام تأدیبھم وأخلاقیات وقیم العمل بالمحكمة وغیر  

 ئحة. ذلك من شئونھم، على أن یتم مراعاة طبیعة المحكمة كمحكمة دولیة عند إعداد تلك اللا

 اعتماد مشروع المیزانیة السنویة للمحكمة، واعتماد حسابھا الختامي المدقق.     -٣

دراسة التقاریر الدوریة التي یقدمھا المسجل العام والمدیر التنفیذي عن سیر العمل بالمحكمة، وتقریر      -٤

 ما یلزم بشأنھا. 

 إصدار اللائحة.     -٥

 تعیین مسجل عام أو أكثر للمحكمة.      -٦

 تعیین المدیر التنفیذي.      -٧

 تحدید اختصاصات وواجبات لكل من المسجل العام والمدیر التنفیذي وتقییم أدائھما.      -٨

 اعتماد التقریر السنوي عن أعمال ونشاط المحكمة.     -٩

 وضع خطة عمل المحكمة في بدایة كل عام.      - ١٠



 تعیین مدقق خارجي لتدقیق حسابات المحكمة وتحدید أتعابھ.      - ١١

یجوز لمجلس المحكمة أن یعھد إلى لجنة أو أكثر تشكل من بین أعضائھ أو إلى رئیس المحكمة أو أيٍّ    -ب 

 من أعضاء مجلس المحكمة أو المسجل العام أو المدیر التنفیذي بأداء مھام محددة. 
 

 ) ٧مادة (
 اجتماعات مجلس المحكمة 

یجتمع مجلس المحكمة أربع مرات سنویاً على الأقل، وعلى رئیس المحكمة دعوتھ لاجتماع غیر         -أ

عادي متى دعت الحاجة لذلك، أو بناءً على طلب كتابي من عضوین على الأقل من أعضاء مجلس  

  المحكمة أو المسجل العام أو المدیر التنفیذي أو مدقق الحسابات الخارجي للمحكمة، وفي ھذه الحالة

 تكون الدعوة لعقد الاجتماع خلال ثلاثین یوماً من تاریخ تسلم الطلب الكتابي. 

 یتضمن الإخطار بالدعوة لعقد الاجتماع بیان الغرض منھ، ویرفق بھ جدول أعمال الاجتماع.   -ب 

للمجلس أن یدعو لحضور اجتماعاتھ من یرى الاستعانة بھم من أھل الخبرة أو ذوي الشأن لمناقشتھم      -ج

 والاستماع لآرائھم، ولا یكون لأي من ھؤلاء صوت معدود.

یعین مجلس المحكمة أمیناً للسر یتولى إعداد جداول أعمالھ وتدوین محاضر اجتماعاتھ وحفظ جمیع         -د 

 المستندات والسجلات الخاصة بالمجلس والقیام بما یكلفھ بھ المجلس من مھام أخرى. 

یضع مجلس المحكمة لائحة لتنظیم أعمالھ خلال مدة لا تتجاوز ستة أشھر من تاریخ صدور ھذا          -ه

القانون، على أن تتضمن كافة الأحكام اللازمة لقیامھ بمھامھ بما في ذلك الأحكام المتعلقة بتنظیم عقد  

مور العاجلة التي  اجتماعاتھ وعقدھا بالوسائل التقنیة الحدیثة، وآلیات ووسائل اتخاذ القرارات في الأ

 تطرأ فیما بین اجتماعاتھ. 

 ) ٨مادة (
 المدیر التنفیذي 

یتولى المدیر التنفیذي الشئون الإداریة والمالیة للمحكمة وتمثیلھا أمام القضاء وفي التعامل مع الغیر،  

 ویجوز لھ توكیل من یرى توكیلھ من المحامین بعد موافقة مجلس المحكمة. 
 

 ) ٩مادة (
 میزانیة المحكمة 

 تكون للمحكمة میزانیة مستقلة تعد على النمط التجاري.        -أ



تبدأ السنة المالیة للمحكمة من أول ینایر وتنتھي في الواحد والثلاثین من دیسمبر من كل عام، باستثناء    -ب 

السنة المالیة الأولى للمحكمة التي تبدأ من تاریخ نفاذ ھذا القانون وتنتھي في الواحد والثلاثین من  

 دیسمبر من ذات العام. 

یعد المدیر التنفیذي مشروع المیزانیة السنویة للمحكمة ویعرضھ على مجلس المحكمة قبل انتھاء       -ج

السنة المالیة بثلاثة أشھر على الأقل، لاعتماده قبل بدایة السنة المالیة الجدیدة، وإذا لم تعتمد المیزانیة  

 قبل بدء السنة المالیة، یعُمل بالمیزانیة السابقة إلى حین اعتمادھا. 

 تتكون إیرادات المحكمة مما یأتي:        -د 

 المقابل المالي المقرر لنظر المنازعات أمام ھیئة تسویة النزاع والھیئة الاستئنافیة.     -١

 ما تخصصھ الدولة للمحكمة من مبالغ في المیزانیة العامة للدولة.     -٢

ما یتم تحویلھ لمیزانیة المحكمة من میزانیة الجھات المعنیة بتسویة المنازعات والترویج لمملكة      -٣

 البحرین كمركز لتسویة المنازعات، وذلك بعد موافقة وزارة المالیة والاقتصاد الوطني. 

 أي موارد أخرى یقبلھا مجلس المحكمة، وبما لا یتعارض وأحكام القانون.     -٤

 یرحل فائض میزانیة المحكمة من سنة إلى أخرى.         -ه

 ) ١٠مادة (
 اختصاص المحكمة 

تختص المحكمة بالفصل في المنازعات التالیة إذا أتفق الأطراف على اختصاصھا ولو لم تكن         -أ

 الجھات ذات الاختصاص القضائي مختصة بنظرھا لأي سبب من الأسباب: 

 المنازعات التجاریة الدولیة.     -١

وتكون المنازعة دولیة إذا كان مقر أحد أطراف المنازعة أو المكان الذي ینفذ فیھ جزءاً ھاماً من  

الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجاریة أو المكان الذي یكون لموضوع المنازعة أوثق الصلة بھ،  

 واقعاً خارج المملكة. 

وتكون المنازعة تجاریة إذا كان موضوعھا یتعلق بالعلاقات ذات الطبیعة التجاریة، سواء كانت  

تعاقدیة أو غیر تعاقدیة، بما في ذلك أیة معاملة لتورید السلع أو الخدمات أو تبادلھا واتفاقیات التوزیع  

لشرائي وتشیید المصانع  والتمثیل التجاري أو الوكالة التجاریة وإدارة الحقوق لدى الغیر والتأجیر ا

والخدمات الاستشاریة والأعمال الھندسیة وإصدار التراخیص والاستثمار والتمویل والأعمال  

المصرفیة والتأمین واتفاق أو امتیاز الاستغلال والمشاریع المشتركة وغیرھا من أشكال التعاون  

 . الصناعي أو التجاري ونقل البضائع أو الركاب جواً أو بحراً أو براً 

المنازعات المتعلقة بأي مسألة متعلقة بالتحكیم بما في ذلك المسائل المتعلقة بالتدابیر المؤقتة أو بتعیین      -٢

 ھیئة التحكیم أو رد أعضائھا أو بطلان أو الاعتراف بقرارتھا وأحكامھا. 



تختص المحكمة بنظر المنازعة إذا رفعت الدعوى أمامھا وقبل الطرف الآخر اختصاصھا صراحةً أو    -ب 

 ضمناً، شریطة أن تكون المنازعة من المنازعات المذكورة في الفقرة (أ) من ھذه المادة. 

في الحالات المذكورة في الفقرة (أ) من ھذه المادة، یجب أن یكون الاتفاق بین الأطراف بشأن اختیار      -ج

المحكمة كتابةً، أو بأي وسیلة اتصال أخرى تجعل المعلومات قابلة للوصول إلیھا بحیث یمكن  

ق مستقل عن  استرجاعھا لاحقاً. وإذا شكل الاتفاق جزءاً من العقد فیتم التعامل معھ على أنھ اتفا

الشروط الأخرى للعقد. ولا یجوز الطعن في صحة اتفاق اختیار المحكمة فقط على أساس أن العقد  

 الذي ورد فیھ باطل أو غیر صحیح. 

في الحالة المذكورة في الفقرة (ب) من ھذه المادة، یجب أن یعبر الطرف الآخر بوضوح عن قصده        -د 

 سواء أكان صریحاً أم ضمنیاً. 

 الباب الثاني

 نظر المنازعة أمام المحكمة والطعن في أحكامھا وقراراتھا

 ) ١١مادة (
 قواعد وإجراءات تسویة المنازعات

یضع مجلس المحكمة لائحة أو أكثر بشأن القواعد والإجراءات والمواعید الواجب مراعاتھا في         -أ

 المنازعات التي تدخل في اختصاص المحكمة طبقاً لأحكام ھذا القانون، تتضمن ما یلي: 

 إجراءات تقدیم الدعاوى والدعاوى المتقابلة وإدارتھا واجتماع ما قبل الإحالة لھیئة تسویة النزاع.     -١

 حالات عرض الوساطة والإجراءات المتعلقة باتفاقات التسویة الناشئة عنھا.      -٢

آلیة وشروط تعیین واختیار أعضاء ھیئة تسویة النزاع والھیئة الاستئنافیة وعضو ھیئة تسویة النزاع      -٣

المنتدب والقواعد المنظمة لردھم وأسباب تنحیھم وحالات عدم صلاحیة من یعین منھم لنظر المنازعة  

 وقواعد تحدید أتعابھم وشروط تمثیل الخصوم أمامھم. 

 قواعد تحدید اللغة المستخدمة لنظر المنازعة وترجمة المستندات والأوراق.     -٤

 الأحكام المنظمة لسداد المقابل المالي والمصاریف وإیداعھا خزینة المحكمة.     -٥

تنظیم جلسات الاستماع والمرافعة وتقدیم المذكرات والأدلة وطرق وإجراءات الإثبات وعلى الأخص       -٦

 والحضور والغیاب والإدخال والتدخل. الخبرة والاستجواب المباشر للشھود،  

 الأحكام المتعلقة بتفسیر الأحكام وتصحیح الأخطاء المادیة والحسابیة وإغفال الطلبات.     -٧

الحالات الاستثنائیة التي یجوز فیھا تقدیم الأدلة والطلبات وأوجھ الدفاع والدفوع لأول مرة أمام ھیئة      -٨

 تسویة النزاع. 

 الأحكام المنظمة لوضع الصیغة التنفیذیة على الأحكام الصادرة وفقاً لأحكام ھذا القانون.     -٩

 غیر ذلك من الأمور اللازمة لتنظیم الإجراءات أمام المحكمة.      - ١٠



 تحدد اللائحة إجراءات الطعن على الأحكام والقرارات، وتتضمن ما یلي:   -ب 

 الشروط اللازمة لتقدیم الطعن، وما یجب إرفاقھ من مستندات.     -١

 شروط قید الطعن والإعلان وإجراءات ومواعید الرد علیھ.      -٢

إجراءات نظر الطعن وشروط قبولھ، وحالات وإجراءات وقف التنفیذ، والإجراءات المتعلقة بتعدد      -٣

 الطعون أو فوات میعاد الطعن على أحد الأطراف بالنسبة للطعن الذي یرفعھ طرف آخر في المیعاد. 

الحالات التي یجوز فیھا الطعن أو التظلم من الأحكام والقرارات التي تصدر أثناء سیر الدعوى ولا      -٤

تنتھي بھا الخصومة وعلى الأخص الأحكام والقرارات الصادرة في الاختصاص ووقف الدعوى وفي  

 المواد الوقتیة والمستعجلة. 

 إجراءات ومواعید الطعن أو التظلم والجھة أو الجھات التي تتولى نظر ھذا الطعن أو التظلم.     -٥

مواعید الطعن في الأحكام الصادرة عن ھیئة تسویة النزاع في موضوع الدعوى ومواعید الطعن في      -٦

 الأحكام أو القرارات التي تصدر أثناء سیر الدعوى ولا تنتھي بھا الخصومة أو مواعید التظلم منھا. 

 المسائل المتعلقة بتقدیم أدلة أو طلبات أو أسباب جدیدة، وتغییر السبب أمام الھیئة الاستئنافیة.     -٧

 الأحكام المتعلقة بالتدخل والإدخال في الطعن والطعن الأصلي والطعن الفرعي.     -٨

تنظم اللائحة القواعد والشروط المتعلقة بعقد جلسات نظر المنازعة ومكان انعقاد الجلسات بما في       -ج

 ذلك قواعد وشروط انعقاد الجلسات عن بعُد بالوسائل الإلكترونیة. 

یجوز أن تتضمن اللائحة الإجراءات التي یمكن اللجوء إلیھا حال وجود فراغ تنظیمي یتطلب اتخاذ         -د 

إجراء لازم لتحقیق العدالة والفصل في النزاع وبما لا یخالف النظام العام، وغیر ذلك من المسائل  

 الأخرى التي أحال ھذا القانون في تنظیمھا إلى اللائحة. 
 

 ) ١٢مادة (
 تشكیل ھیئة تسویة النزاع والھیئة الاستئنافیة 

یتولى رئیس المحكمة أو من یفوضھ تشكیل ھیئة تسویة النزاع المعروض على المحكمة وتشكیل  

 الھیئة الاستئنافیة، وفقاً لآلیة وشروط التعیین والاختیار المنصوص علیھا في اللائحة. 
 

 ) ١٣مادة (
 المقابل المالي 

یفرض مقابل مالي على الطلبات التي تقدم للمحكمة، وعلى الطعون في الأحكام النھائیة وفي الأحكام  

غیر المنھیة للخصومة أو القرارات التي تصدر أثناء نظر النزاع والتي یجوز الطعن علیھا أو التظلم  



منھا، وتحدد اللائحة حالات فرض المقابل المالي على تلك الطلبات أو الطعون أو التظلمات، وتحدد  

 فئات المقابل المالي وقواعد تحصیلھ بقرار من رئیس المحكمة بعد موافقة مجلس المحكمة. 
 

 ) ١٤مادة (
 القانون الواجب التطبیق 

یجوز لأطراف المنازعة الاتفاق على القانون الواجب التطبیق على موضوع المنازعة، فإذا لم یتفق  

الأطراف على القانون الواجب التطبیق على موضوع المنازعة أو كان مخالفاً للنظام العام في  

یئة تسویة  المملكة، تحدد ھیئة تسویة النزاع القانون الذي تقرره قواعد تنازع القوانین التي ترى ھ 

 النزاع أنھا واجبة التطبیق على موضوع المنازعة. 
 

 ) ١٥مادة (
 شمول الحكم بالنفاذ المعجل 

تكون الأحكام الصادرة وفقاً لأحكام ھذا القانون بمثابة أحكام صادرة من جھة مختصة بالمملكة،  

 وتكون مشمولةً بالنفاذ المعجل بدون كفالة. 

ویجوز لھیئة تسویة النزاع أو الھیئة الاستئنافیة المرفوع إلیھا الطعن أن تأمر بناءً على طلب ذوي  

الشأن بوقف النفاذ المعجل إذا كان یخُشى وقوع ضرر جسیم من التنفیذ وكانت أسباب الطعن یرُجح  

النفاذ المعجل أن تأمر   معھا إلغاؤه، ویجوز لھیئة تسویة النزاع أو الھیئة الاستئنافیة عندما تأمر بوقف

 بتقدیم كفالة أو ما تراه مناسباً لكفالة حق المحكوم لصالحھ. 
 

 ) ١٦مادة (
 الأحكام العامة في الطعون 

یجوز الاتفاق بین الخصوم كتابة على عدم الطعن على الحكم الصادر في موضوع الدعوى من ھیئة         -أ

تسویة النزاع وأن یكون حكمھا نھائیاً وباتاً. وفي ھذه الحالة لا یجوز استئناف الحكم إلا إذا كان ھناك  

 بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم. 

في الحكم الصادر في موضوع الدعوى یستتبع حتماً الطعن في جمیع الأحكام غیر المنھیة   الطعن   -ب 

للخصومة والقرارات التي سبق صدورھا في الدعوى والتي لا یجوز الطعن علیھا منفردة ما لم تكن  

قبلت صراحة. وینقل الطعن الدعوى بحالتھا التي كانت علیھا قبل صدور الحكم الموضوعي  

 ھ بالنسبة إلى ما رفع عنھ الطعن فقط. المطعون فی



لا یجوز الطعن في الأحكام والقرارات التي تصدر أثناء سیر الدعوى ولا تنتھي بھا الخصومة في       -ج

 غیر الحالات المنصوص علیھا في اللائحة. 

یصدر الحكم في موضوع الاستئناف إما برفض الطعن وتأیید حكم ھیئة تسویة النزاع، وإما بقبولھ         -د 

وتعدیل الحكم أو إلغائھ وإصدار حكم بدیل في موضوع المنازعة. ویكون ھذا الحكم بمثابة حكم نھائي  

 وبات غیر قابل للطعن علیھ بأي طریق من طرق الطعن. 

 ) ١٧مادة (
 سریان الاتفاقیات الدولیة بشأن تعیین الجھة القضائیة المختصة بنظر الطعن

یكون الطعن على الحكم الصادر من ھیئة تسویة النزاع في موضوع الدعوى أمام الجھة القضائیة         -أ

المختصة بذلك في الدولة المتعاقدة وفقاً لاتفاقیة دولیة تنظم الطعون بین المملكة ودولة أخرى متعاقدة  

یكن الأطراف قد اتفقوا  إذا كان الحكم الموضوعي لھیئة تسویة النزاع صادراً باللغة الإنجلیزیة، ما لم 

 على أن یكون الطعن علیھ أمام الھیئة الاستئنافیة. 

عند انعقاد الاختصاص بنظر الاستئناف أمام الجھة القضائیة المختصة في الدولة المتعاقدة، تسري    -ب 

كافة القواعد والإجراءات والأحكام المطبقة لدى تلك الجھة بشأن قید الاستئناف ونظره بما في ذلك  

لان  إجراءات الطعن وشروط تقدیمھ، وما یجب إرفاقھ من مستندات، وشروط قید الطعن والإع

وإجراءات ومواعید الرد علیھ، وإجراءات نظر الطعن وشروط قبولھ، وحالات وإجراءات وقف  

التنفیذ، والإجراءات المتعلقة بتعدد الطعون أو فوات میعاد الطعن على أحد الأطراف بالنسبة للطعن  

قرارات التي  الذي یرفعھ طرف آخر في المیعاد، والحالات التي یجوز الطعن أو التظلم من الأحكام وال

 تصدر أثناء سیر الدعوى ولا تنتھي بھا الخصومة، وإجراءات ومواعید الطعن والتظلم. 

یجب أن یكون الاتفاق بین الأطراف بشأن اختیار الھیئة الاستئنافیة لنظر الطعن كتابةً، أو بأي وسیلة       -ج

اتصال أخرى تجعل المعلومات قابلة للوصول بحیث یمكن استخدامھا للرجوع إلیھا لاحقاً. وإذا شكل  

خرى للعقد. ولا یجوز  الاتفاق جزءاً من العقد فیتم التعامل معھ على أنھ اتفاق مستقل عن الشروط الأ

الطعن في صحة اتفاق اختیار الجھة القضائیة المختصة بنظر الطعن فقط على أساس أن العقد الذي  

 ورد فیھ باطل أو غیر صحیح. 

طبقاً لأحكام الاتفاقیة الدولیة مع الدولة المتعاقدة، والقواعد المتعلقة بإجراءات إعادة الإصدار التي        -د 

تحددھا اللائحة، یتم إعادة إصدار القرار الصادر من الجھة القضائیة المختصة في الدولة المتعاقدة في  

نھائي وبات صادر من الھیئة    الطعن من قبِل الھیئة الاستئنافیة، وتكون إعادة إصداره بمثابة حكم

 الاستئنافیة، غیر قابل للطعن علیھ بأي طریق من طرق الطعن. 

یكون تنفیذ القرارات التي تصدر أثناء نظر الطعن ولا تنتھي بھا الخصومة طبقاً لأحكام الاتفاقیة          -ه

 الدولیة مع الدولة المتعاقدة، وتبین اللائحة الإجراءات المتطلبة لذلك. 



 الباب الثالث 

 أحكام عامة

 ) ١٨مادة (
 تمثیل الخصوم أمام المحكمة 

 في معرض تطبیق أحكام ھذا القانون، ومع مراعاة أحكام اللائحة: 

یجوز للمحامین غیر البحرینیین تمثیل الخصوم بالاشتراك مع أحد المحامین البحرینیین المجازین         -أ

 أمام محكمة التمییز في المنازعات التي تنظر باللغة العربیة. 

 یجوز للمحامین غیر البحرینیین تمثیل الخصوم في المنازعات التي تنظر بغیر اللغة العربیة.   -ب 

 ) ١٩مادة (
 عضو ھیئة تسویة النزاع المنتدب 

یحدد بقرار من رئیس المحكمة عضو ھیئة تسویة نزاع أو أكثر یختص بإصدار الأحكام والقرارات  

اللازمة في الحالات التي تتطلب تدخلاً عاجلاً، ویشمل ذلك الأحكام والقرارات الصادرة بحسب  

اقاً،  الأحوال بشأن الاختصاص، والطلبات التحفظیة والوقتیة والمسائل المستعجلة، ووقف الدعوى اتف

وشطب الدعوى، وترك الدعوى، والتقریر في المقابل المالي والمصروفات وغیرھا من المسائل التي  

 تحددھا اللائحة، وذلك كلھ طبقاً للقواعد والإجراءات المنصوص علیھا باللائحة. 

وتعُتبر الأحكام والقرارات الصادرة من عضو ھیئة تسویة النزاع المُنتدب بمثابة أحكام وقرارات  

 صادرة من ھیئة تسویة النزاع. 

 ) ٢٠مادة (
 المسئولیة عن الأضرار التي تلحق بالغیر 

لا یسُأل رئیس المحكمة أو نائبھ أو أعضاء مجلس المحكمة أو المسجل العام أو المدیر التنفیذي أو أي         -أ

من موظفي المحكمة عن أي فعل أو امتناع ألحق ضرراً بالغیر إذا كان ذلك تنفیذاً لمھامھ وفي حدود  

فیذاً لھ، إلا إذا صدر  صلاحیاتھ المنصوص علیھا في ھذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تن

 منھ بسوء نیة أو كان ناتجاً عن خطأ جسیم. 

یسُأل أي من أعضاء ھیئة تسویة النزاع أو الھیئة الاستئنافیة أو عضو ھیئة تسویة النزاع المنتدب   لا   -ب 

أو رئیس أو أعضاء الجھة القضائیة المختصة في الدولة المتعاقدة عن أي فعل أو امتناع في سبیل  

الحكم على    تنفیذ مھامھ إلا إذا صدر منھ بسوء نیة أو كان ناتجاً عن خطأ جسیم، كما یسري ھذا

المفوضین من قبلھ لمباشرة بعض الأعمال المرتبطة بالمھام الموكلة إلیھ، ولا یخل ذلك بمسئولیة  

 العضو أو عضو ھیئة تسویة النزاع المنتدب إذا تنحى بغیر سبب جدي أو في وقت غیر مناسب. 



لا تسُأل المحكمة عن أي فعل أو امتناع یصدر من أعضاء ھیئة تسویة النزاع أو الھیئة الاستئنافیة أو       -ج

من عضو ھیئة تسویة النزاع المنتدب أو رئیس المحكمة أو نائبھ أو أعضاء مجلس المحكمة أو  

سمھا أو  المسجل العام أو المدیر التنفیذي أو أي من موظفي المحكمة أو أي مسئول آخر یتصرف با

 لحسابھا، إلا إذا كان ھذا الفعل أو الامتناع تم بسوء نیة أو كان ناتجاً عن خطأ جسیم. 
 

 ) ٢١مادة (
 معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة 

بشأن تنظیم معاشات ومكافآت   ١٩٧٥) لسنة  ١٣تسري على موظفي المحكمة أحكام القانون رقم ( 

 التقاعد لموظفي الحكومة. 

 ) ٢٢مادة (
 نفاذ أحكام القانون

تنفیذ أحكام ھذا القانون، ویعمل بھ من الیوم   -كُلٌّ فیما یخصھ   - على رئیس مجلس الوزراء والوزراء 

 التالي لتاریخ نشره في الجریدة الرسمیة. 
 

 ملك مملكة البحرین 

 حمد بن عیسى آل خلیفة 

 رئیس مجلس الوزراء 

 سلمان بن حمد آل خلیفة 

 صدر في قصر الرفاع:

 ھ ـ١٤٤٦صفر  ٢٣بتاریخ: 

 م ٢٠٢٤أغسطس   ٢٧الموافق: 


